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الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية

الدورة الرابعة
جنيف، من 16 إلى 18 يونيو 2014


مشروع التقرير
من إعداد الأمانة
المقدمة
اجتمع الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية (المشار إليه فيما يلي بعبارة "الفريق العامل") بجنيف في الفترة من 16 إلى 18 يونيو 2014.
وكانت الأعضاء التالية في اتحاد لاهاي ممثلة في الدورة: المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) بنن، الدانمرك، إستونيا، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، اليونان، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، عمان، جمهورية كوريا، جمهورية مولدوفا، رومانيا، إسبانيا، سورينام، الجمهورية العربية السورية، سويسرا ، طاجيكستان، تونس، أوكرانيا (23). 
وكانت الدول التالية ممثَّلة بصفة مراقب: الكاميرون، كندا، الصين، الجمهورية التشيكية، اليابان، مدغشقر، المكسيك، الاتحاد الروسي، الولايات المتحدة الأمريكية، فييت نام، اليمن (11). 
وشارك ممثلا المنظمتين الحكوميتين الدوليتين التاليتين في الدورة بصفة مراقب: المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (الأريبو) ومكتب بنيلوكس للملكية الفكرية BOIP)) (2).
وشارك ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية في الدورة بصفة مراقب: جمعية مالكي العلامات التجارية الأوروبيين (MARQUES) والجمعية اليابانية لوكلاء البراءات (JPAA) والمؤسسة الدولية لإيكولوجيا المعرفة KEI)) (3).
وترد قائمة المشاركين في المرفق 2 من الوثيقة.
البند 1 من جدول الأعمال: افتتاح الدورة
افتتح السيد ميكائيل فرانك رافن (الدانمرك) رئيس الدورة الرابعة للفريق العامل ورحب بالمشاركين. ودعى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) السيد فرانسس غري للإدلاء بكلمة الافتتاح. 
وذكّر المدير العام أولاً بأن التسجيل الدولي للتصاميم قد زاد بنسبة 7 في المائة في 2013. واحتوى 734 2 تسجيلاً دولياً على 806 12 تصاميم. وفي نهاية 2013، كان هناك 000 27 تسجيل دولي ساري المفعول يحتوي على 000 112 تصميم. وبلغ عدد التسجيلات الدولية حتى الأن في 2014 المستوى ذاته تقريباً الذي كانت قد وصلت إليه التسجيلات في الفترة ذاتها من العام الماضي. 
ومنذ الدورة الماضية للفريق العامل، دخلت وثيقة 1999 لاتفاق لاهاي حيز النفاذ في بروني دار السلام في 24 ديسمبر 2013. كما رحّب المدير العام بجمهورية كوريا التي أودعت مؤخراً صك انضمامها إلى الوثيقة 1999 لاتفاق لاهاي. وسيبدأ نفاذ وثيقة 1999 لاتفاق لاهاي بالنسبة إلى جمهورية كوريا في 1 يوليو 2014. ومع انضمام جمهورية كوريا إلى وثيقة 1999 لاتفاق لاهاي يصل عدد الأطراف المتعاقدة بهذه الوثيقة إلى 47 والعدد الإجمالي للأطراف المتعاقدة في اتفاق لاهاي إلى 62.
وأشار المدير العام إلى أنه من المتوقّع أن تزيد العضوية في وثيقة 1999 لاتفاق لاهاي بشكل كبير في السنة أو السنتَين المقبلتَين، و ذلك بحكم العمل الذي يحظى به المكتب الدولي مع الأطراف المتعاقدة المحتملة وحسب الإعلانات التي أدلت بها الدول الأعضاء في جمعيات الويبو. ومن المتوقّع أن يغطي نظام لاهاي مجالات التجارة التي تشمل 95 في المائة من ايداعات طلبات التصاميم في العالم (1.2 مليون طلب تصميم أودع في 2012) مقارنة مع 25 في المائة حالياً.
وذكّر المدير العام أنه من شأن ذلك التوسّع الجغرافي أن يؤدّي أيضاً إلى تحوّل في العمليات بموجب نظام لاهاي. وكانت وثيقة 1999 لاتفاق لاهاي قد اعتُمدت بهدف جعل النظام متطابقاً مع النظم المحلية التي تؤمّن فحص الجِدَة وطالما أن كثيراً من الأطراف المتعاقدة المحتملة لديها نظام كهذا، سيُقدّم للمرة الأولى عدد كبير من الإعلانات. وشدّد المدير العام على أنه في هذه الدورة الرابعة للفريق العامل، هدفت الاقتراحات المدرجة في وثائق العمل إلى تبنّي تحوّل كهذا، مع هدف داخلي وهو ضمان النفاذ إلى إجراءات فعالة وسهلة للمستخدمين والمكاتب على حدّ سواء.
وتولت السيدة بايفي لادسماكي (الويبو) مهمة أمينة الفريق العامل.
البند 2 من جدول الأعمال: اعتماد جدول الأعمال
اعتمد الفريق العامل مشروع جدول الأعمال (الوثيقة H/LD/WG/4/1 Prov.) دون تغيير.
البيانات العامة
وبالإشارة إلى انضمامه إلى وثيقة 1999 لاتفاق لاهاي، أعرب وفد جمهورية كوريا عن امتنانه للمكتب الدولي حيال التعاون الإيجابي خلال التحضيرات للانضمام. كما أعرب الوفد عن تقديره لوثائق العمل التي أعدّها المكتب الدولي والتي تأخذ في الحسبان النظم الوطنية بما فيها جمهورية كوريا.
وأفاد وفد الولايات المتحدة الأمريكية أن العمل التحضيري للانضمام إلى وثيقة 1999 لاتفاق لاهاي جار في الولايات المتحدة الأمريكية. ولقد اعتُمد قانون التنفيذ في 2012 ومراجعة القواعد التي هي قيد التنفيذ.
وأفاد وفد الصين أنه أنجز معظم الأعمال التحضيرية لانضمامه إلى وثيقة لاتفاق لاهاي 1999. وشدّد الوفد على العدد الكبير المحتمل من الطلبات الدولية التي سترد من الصين في المستقبل وطالب باعتماد اللغة الصينية كلغة عمل بموجب نظام لاهاي.
وصرّح وفد كندا أن بلده قد أعرب عن اهتمامه ونيّته في الانضمام إلى نظام لاهاي؛ وأحيلت وثيقة 1999 لاتفاق لاهاي إلى البرلمان للمناقشة في 27 يناير 2014 في حين أنه قد اقتطع التزاماً للانضمام إلى نظام لاهاي في ميزانية 2014. ولفت الوفد إلى أن مكتبه يضطلع بالفحص الجوهري حول الجدة وهو يتطلّع إلى مكاتب الفحص الأخرى للإرشاد. كما أشار إلى أن تاريخ الانضمام لم يُحدّد بعد.
وشرح وفد رومانيا أن قانونه الوطني قيد المراجعة. وفي الوقت الحالي، يُعدّ الوصف عنصراً إلزامياً في أي طلب من أجل تسجيل تصميم صناعي.
البند 3 من جدول الأعمال: اعتماد مشروع تقرير الدورة الثالثة للفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية
اعتمدت المناقشات على الوثيقة H/LD/WG/3/8 Prov..
واعتمد الفريق العامل مشروع التقرير (الوثيقة H/LD/WG/3/8 Prov.) مع إدخال تغيير في قائمة المشاركين.
البند 4 من جدول الأعمال: أنواع الوثائق وسائر الإعلانات وفقا للقاعدة 7(5)(و) و(ز) من اللائحة التنفيذية المشتركة وتقديمها بوساطة المكتب الدولي
استندت المناقشات إلى الوثيقة H/LD/WG/4/2.
وقدّمت الأمانة الوثيقة.
وردّاً على تساؤل وفد المكسيك، وضّح الرئيس أن البند 408 المقترح من التعليمات الإدارية لتطبيق اتفاق لاهاي (المشار إليها بعبارة "التعليمات الإدارية") سيعالج الأمور المسموح بها في الطلب الدولي والوثائق المسموح بها المرافقة لطلب دولي والمقتصرة على وقت إيداع الطلب الدولي.
البند 408 (أ)
ردّاً على تساؤل وفد الولايات المتحدة الأمريكية، وضّحت الأمانة أن البند 408 (أ) المقترح لا يُلزم أي طرف متعاقد أن يشارك في نظام (خدمة النفاذ الرقمي) (WIPO DAS).
وردّاً على تساؤل وفد الاتحاد الروسي، لفتت الأمانة الانتباه إلى أنه ستبرز صعوبات إذا كان تقديم وثيقة أولوية بحدّ ذاتها بوساطة المكتب الدولي سيُدرج في البند 408 (أ) المقترح. ففي تلك الحالة، توفّر إلكترونياً نسخة عن وثيقة الأولوية إلى المكاتب ولن يكون عدد من المكاتب جاهزاً لقبول توزيع إلكتروني لوثيقة الأولوية.
وردّاً على تساؤل وفد الصين، لفتت الأمانة الانتباه إلى أن طول المدة لتقديم وثيقة أولوية هو خارج نطاق الإطار القانوني لنظام لاهاي. وسيكون من الصعب إدخال إجراء خاص بتقديم متأخر لوثيقة أولوية بوساطة المكتب الدولي لأنه على تلك الوثائق أن تكون موصولة بالطلبات/التسجيلات الدولية الصحيحة مما سيلقي على المكتب الدولي عبئاً إضافياً من الأعمال. إضافة إلى ذلك، فإن احتاج مكتب واحد لهذه الوثيقة، يبقى تقديمها مباشرة إلى المكتب المعني خياراً أسرع.
وعبّر وفدا الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا، بكونهما من أعضاء في نظام خدمة النفاذ الرقمي، عن دعمهما لتوسيع ذلك النظام في مجال التصاميم الصناعية. 
وأشار وفد جمهورية كوريا بأنه لا اعتراض لديه على استخدام نظام خدمة النفاذ الرقمي، إلا أنه يتطلب تعديلاً على قانونه الوطني، وهو أمر يخص جمهورية كوريا و هي على استعداد للقيام به.
البند 408 (ب)
لم يقم الفريق العامل بأي تعليق على هذا البند.
البند 408 (ج)
أعرب وفد جمهورية كوريا عن تأييده للفقرة المقترحة. وبالإشارة إلى مداخلة مندوب الجمعية اليابانية لوكلاء البراءات (JPAA)، أفاد الوفد أن المتطلبات الإضافية، مثل "نوع الكشف وتاريخه" المشار إليها في الفقرة الفرعية "1" قد تشكّل عبئاً إضافياً على المودع إذ أن المعلومات ذاتها يُمكن الحصول عليها من الوثائق المشار إليها في فقرته الفرعية "2" ولذلك اقترح الوفد حذف عناصر كهذه من الفقرة الفرعية "1".
وأعرب وفد اليابان عن دعمه للفقرة المقترحة. واقترح حذف الإشارة إلى "نوع الكشف وتاريخه" والتي هي، بموجب القانون الوطني، غير مطلوبة كجزء من الإعلان.
وردّاً على تساؤل وفد الصين، أوضحت الأمانة أن البند 408 (ج) المقترح ينطبق فقط على تعيين الأطراف المتعاقدة التي تنصّ قوانينها الوطنية على الإعلان بخصوص استثناء عدم توفّر الجدة. فضلاً عن ذلك، قد تختلف، رهناً بالتشريعات الوطنية، الأوقات المسموح بها للقيام بالإعلانات خلالها. وشدّدت الأمانة على أن قوانين وطنية كثيرة تنصّ على فترات الإمهال، إلا أن قلة منها تشتمل على حكم خاص بإعلان كهذا.
البند 408 (د)
وشرح وفد الولايات المتحدة الأمريكية أن الغرض من واجب الصدق وشرط توفير المعلومات للمكتب هو لمساعدته في عملية الفحص والحيلولة دون إخفاء المودعين لمعلومات هم على علم بها، مما قد يحول دون حصولهم على اكتساب حق ساري المفعول. كما عبّر الوفد عن دعمه القوي لتطوير أداة لاهاي لإدارة المحافظ (HPM) وبوابة مكتب لاهاي (HOP) في المستقبل.
وشرح أيضاً وفد الولايات المتحدة الأمريكية أن توفير بيانات كهذه حول التصاميم السابقة إلى المكتب يجب أن يكون على شكل بيان للكشف عن المعلومات. وأعرب الوفد عن قلقه حيال تقديم الوثائق بلغة لا يفهمها الفاحص. وصرّح الوفد أنه يجب تلافي أي حالة حيث يتعاطى فيها الفاحص مع مرجع وكأنه لم يُقدّم أبداً.
وذكّرت الأمانة بالقاعدة 6 من اللائحة التنفيذية المشتركة بموجب وثيقة 1999 ووثيقة 1960 لاتفاق لاهاي (المشار إليها بعبارة "اللائحة التنفيذية المشتركة") التي تنصّ على المبادئ الرئيسية وهي أنه أمام المودع حرية الاختيار من لغات العمل لطلبه الدولي، في حين يجوز للمكتب في كل طرف متعاقد معيّن أن يستخدم أياً من لغات العمل لاستقبال الخطابات وتقديمها، بغض النظر عن لغة الطلب الدولي. ويُعمل بهذين المبدأين من خلال الترجمة في المكتب الدولي. إلا أن الوثائق التي قد ترافق الطلب الدولي تبقى خارج نطاق القاعدة 6. وبما إنه يمكن إعادة النظر في هذه المسألة في وقت لاحق، رأت الأمانة أنه ينبغي على المكتب الدولي أن يقبل على الأقل تقديم الوثائق بلغة عمل قد تكون مختلفة عن لغة الطلب الدولي، وذلك دعماً لتعيين طرف متعاقد محدد، إذ أنه سيكون في مصلحة المودع أن يقدّم الوثائق في لغة يُمكن للمكتب أن يفهمها.
وذكّر الرئيس بأن القاعدة 6 من اللائحة التنفيذية المشتركة لا تستبعد تقديم الوثائق المرافقة للطلب الدولي بلغة عمل غير لغة الطلب الدولي.
النفاذ إلى الوثائق المؤيّدة
أعرب وفدا الاتحاد الأوروبي وألمانيا عن اهتمامهما وحاجتهما إلى النفاذ إلى الوثائق المؤيّدة الموزّعة مثلاً خلال إجراءات البطلان مع أنهما غير مهتمّين برؤية هذه الوثائق في مرحلة الفحص.
ولاحظ وفد سويسرا أنه سيكون من الأسهل إعطاء الأطراف التي تتطلب نفاذاً من هذا النوع كلمة سر للوصول إلى المعلومات في قاعدة بيانات الويبو.
وأشارا ممثلا الجمعية اليابانية لوكلاء البراءات (JPAA) وجمعية مالكي العلامات التجارية الأوروبيين (MARQUES) أن تنبيهاً يجب أن يبرز في واجهة الإيداع الإلكتروني وفي استمارة الطلب الورقية من أجل توعية المودعين حيال الانعكاسات المحتملة من جراء تقديم الإعلان بموجب البند 408 (ج) على ولايات قضائية أخرى. 
ورداً على ممثلي الجمعية اليابانية لوكلاء البراءات (JPAA) وجمعية مالكي العلامات التجارية الأوروبيين (MARQUES)، أوضحت الأمانة أنه تمّ إعداد نص تنبيه ولكنها مترددة في تنفيذه. إلا أنها اعتبرت أنه سيكون من المفيد توفير تنبيه كهذا إن كانت الوثائق المؤيّدة ستوفّر للمكاتب كافة.
وأوضحت الأمانة أن الوثائق المؤيّدة لا توفّر علناً للمكاتب إلا بعد نشر التسجيل الدولي. وأشارت الأمانة أيضاً إلى أنه يُمكن عقد اجتماعات منفصلة مع المكاتب المعنية لمعرفة ما إن كانت تفضّل توفير كافة الوثائق المؤيّدة أو المعلومات ذات الصلة فقط. كما طلبت الأمانة من وفد الولايات المتحدة الأمريكية توضيح العواقب التي قد تنجم عن عدم توفير المعلومات المتعلقة بفنون سابقة في "بيان الكشف عن المعلومات" المحال إلى المكتب، إنما يمكن العثور عليها في مكان آخر من أي وثيقة داعمة مقدّمة لغرض تعيين أي طرف متعاقد آخر.
وأشار وفد الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنه، بهدف احترام واجب الكشف، على المودع أن يقوم بهذا أمام مكتبه. كما عبّر الوفد عن فوائد الشفافية المتزايدة على المدى الطويل إن كان توافر جميع المعلومات يتمّ علناً.
ولاحظ الرئيس أنه ما من أمر يحول دون وصول مكتب أي طرف متعاقد إلى الوثائق المؤيّدة إما على أساس خاص وإما على أساس منهجي بموجب اتفاق يجوز إبرامه وفق البند 204 (أ)"2" من التعليمات الإدارية.
جدول الرسوم
لاحظ وفد ألمانيا أن الصياغة المقترحة غامضة ولكن بما إنها تعكس بنداً مقابلاً لها في جدول الرسوم بموجب نظام مدريد، فهي مقبولة.
وخلص الرئيس إلى أن الفريق العامل يرى أنه من المرغوب فيه إضافة بند جديد رقم 408 إلى التعليمات الإدارية، كما هو وارد في المرفق الأول للوثيقة H/LD/WG/4/2، و تعديل الفقرة (ج)، مع بدء النفاذ في 1 يوليو 2014.
وخلص الرئيس إلى أن الفريق العامل وافق على تقديم اقتراح لتعديل اللائحة التنفيذية المشتركة فيما يتعلّق بجدول الرسوم، كما هو وارد في المرفق الثاني للوثيقة H/LD/WG/4/2، لتعتمده جمعية اتحاد لاهاي، مع التاريخ المقترح لبدء النفاذ في 1 يناير 2015.
البند 5 من جدول الأعمال: إمكانية إضافة آلية إلى نظام لاهاي من أجل إتاحة التعديلات، للجمهور وبطريقة مركزية، تكون قد أدخلت على التصميم الصناعي عقب إجراء ما أمام أي مكتب
استندت المناقشات إلى الوثيقة H/LD/WG/4/3.
وقدّمت الأمانة الوثيقة.
وأعرب وفد الولايات المتحدة الأمريكية عن تأييده للاقتراحات حول آلية الحصول على الآراء إذ توفّر مزيداً من الوضوح لنطاق الحقوق المعدّل.
ورداً على مداخلة من وفد الصين حول احتمال ورود عدة تعديلات واحداً تلو الآخر، أوضح الرئيس أنه على المكتب أن يبلّغ فقط التعديل الذي وافق عليه ذلك المكتب في نهاية المطاف.
وأعرب ممثل الجمعية اليابانية لوكلاء البراءات (JPAA) عن دعمه لآلية الحصول على الآراء وتساءل عما إذا كان مكتب ما ملزماً بإبلاغ تعديل قدّمه المالك طوعاً في غياب قد رُفض.
وإضافة إلى الظروف التي أثارها ممثل الجمعية اليابانية لوكلاء البراءات (JPAA)، لاحظ وفد الولايات المتحدة الأمريكية أنه قد يحدث أيضاً أن يكون حائز التسجيل الدولي والمودع هما نفس الشخص، لافتاً إلى أن شخصاً لا صلة له بأي طرف متعاقد قد لا يكون مسجلاً على أنه المالك الجديد بموجب نظام لاهاي في حين أن حالة كهذه قد تكون في الواقع ممكنة وفق القانون الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية.
ورداً على مداخلة من وفد جمهورية كوريا، وضّح الرئيس أنه يمكن للمكتب الدولي أن يقدّم المعلومات المتعلقة بتعديلات في شكل معقول إذا قُدّمت على شكل XML.
ورداً على مداخلة من وفد الاتحاد الروسي، أوضحت الأمانة أن التفاصيل المتعلقة بالتعديلات يُمكن أن توفّر بلغة المكتب التي تكون غير لغات العمل. وتوفّر المعلومات علناً عبر نشرة التصاميم الدولية على شكل نسخة ممسوحة للإخطار أو الإعلان كما قدّمه المكتب إلى المكتب الدولي.
الفقرة الفرعية (ب) رابعاً من القاعدة 18(4) والقاعدة 18(ثانيا)(1) والقاعدة 18(ثانيا)(2)
رداً على تساؤل من وفد الصين، فسّرت الأمانة أن سبب الفقرة الفرعية (ب)"4" المقترحة حول تاريخ دخول منح الحماية حيز التنفيذ، إضافة إلى "تاريخ الإعلان"، هو ممكن، رهناً بالقانون المطبّق، بحيث ألا تبدأ الحماية من تاريخ الإعلان.
ورداً أيضاً على تساؤل آخر من وفد الصين، أكّدت الأمانة أن تاريخ دخول منح حماية حيز التنفيذ قد يبدأ من تاريخ إعادة نشر التسجيل الدولي في الصين. واقترحت الأمانة الإشارة إلى تاريخ إعادة النشر الوطني كبيان لمنح الحماية. 
الفقرة الفرعية (ج) من القاعدة 18(4) والقاعدة 18(ثانيا)(1) والقاعدة 18(ثانيا)(2)
واقترح وفد الاتحاد الروسي إضافة عبارة "في إحدى لغات عمل نظام لاهاي أو في لغة المكتب" للتوضيح بأنه ليس من الضروري للإعلان أن يكون بلغة من لغات عمل المكتب.
ورداً على مداخلة من وفد الاتحاد الروسي، صرّح وفد الولايات المتحدة الأمريكية أنه عوضاً عن إضافة خصوصية أخرى قد تزيد من التعقيدات في صياغة الحكم، من الأجدر ترك المسألة للمكتب كي يبلّغ خطاباته بالطريقة التي يختارها، بما فيها باللغة التي ستُستعمل. 
وقال الرئيس إنه لا داعي لوضع إشارة مباشرة إلى اللغات في الفقرة الفرعية (ج). بل عوضاً عن ذلك، يُمكن إدراج هذا في الوثيقة التي ستُقدّم لجمعية اتحاد لاهاي؛ ومن الواضح أنه ليس من واجب المكاتب ولا المكتب الدولي ترجمة الإعلان إلى إحدى لغات العمل لنظام لاهاي.
ورداً على تساؤل من وفد الاتحاد الأوروبي لمعرفة ما إن كانت عبارة "كافة التعديلات" في الفقرة الفرعية (ج) المقترحة تشمل الإخطار بالإبطال بموجب القاعدة 20 من اللائحة التنفيذية المشتركة، فسّرت الأمانة أن حالات الإبطال نادرة للغاية وأنها غير مدرجة في التمرين الحالي.
وبالاتساق مع مداخلة وفد الاتحاد الأوروبي، شرح وفد ألمانيا أنه، وفق قانونه الوطني، يتمتّع صاحب تسجيل تصميم بإمكانية التنازل جزئياً عن حقه في التصميم إذا توافر سبب جزئي للإبطال. وبعد مناقشة مع طرف ثالث، يجوز لصاحب التسجيل، من دون اتخاذ أي إجراءات لدى المكتب، أن يعلن عن تنازل جزئي وأن يقدّم للمكتب تصويراً معدلاً للتصميم بغض النظر عن سبب الإبطال.
ورداً على مداخلة وفد ألمانيا، ذكّرت الأمانة أنه، بموجب النظام الحالي، ليس من الممكن تسجيل تنازل جزئي في السجل الدولي. كما أشارت الأمانة إلى أنه يجوز تعديل اللائحة التنفيذية المشتركة لهذا الغرض، وفق المادة 16(1)"7" من وثيقة 1999 لاتفاق لاهاي إذا اقتضى الأمر.
الفقرتان الفرعيتان (ج) و(د) من القاعدة 18(ثانيا)(1)
إثر مداخلة لوفد الولايات المتحدة الأمريكية، اقترحت الأمانة حذف عبارة " يتخذه صاحب التسجيل الدولي" في الفقرتَين الفرعيتَين المقترحتَين (ج) و(د)، مما يفسح المجال أمام مناسبات أخرى لا تكون بمبادرة اتخذها صاحب التسجيل. غير أن الأمانة أعربت عن قلقها حيال ما إن كان حذف هذه العبارة قد يعطي انطباعاً للمكاتب بأنه، عوضاً عن إصدار رفض، يمكنها أن تجري تعديلاً من دون إشراك صاحب التسجيل الدولي فيه.
واقترح وفد الاتحاد الأوروبي إضافة عبارة "ولكن لم يتخذه المكتب" بعد العبارة الموجودة في الفقرتَين الفرعيتَين المقترحتَين، مما يشير إلى أن إضافة كهذه ستكون واسعة بشكل كاف لتشمل الحالات المحتملة التي وصفتها الأمانة.
وأشار وفد الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن اقتراح وفد الاتحاد الأوروبي لا يغطي كافة الحالات. واقترح الوفد، بدعم من وفدَي الدانمرك والاتحاد الروسي، إضافة مذكرة تفسيرية مع الأحكام المقترحة بعد حذف عبارة "يتخذه صاحب التسجيل الدولي" كوسيلة لتوضيح المسألة.
وقال الرئيس إنه سيتمّ التذكير بالظروف التي بموجبها يُمكن إصدار الإعلانات وفق القاعدة 18(ثانيا)(1) في الوثيقة التي ستُحال إلى جمعية اتحاد لاهاي.
الفقرة الفرعية (ب)"3" من القاعدة 18(ثانيا)(1) والقاعدة 18(ثانيا)(2)
واقترح وفد أوكرانيا قراءة الصياغة الواردة في القاعدة 18(ثانيا)(1) (ب)"3" بالطريقة ذاتها كما هي في القاعدة 18(ثانيا)(2) (ب)"3"، ونظرياً يُمكن استعمال الصياغة ذاتها في الحُكمَين "التي يشملها أو لا يشملها"، بغضّ النظر عما إذا كان بيان منح الحماية قد صدر في المرحلة الأولى أو بعد رفض.
ووضّحت الأمانة أنه هناك فرق بين التصورات التي يشملها هذان الحُكمان. بما إن بيان منح الحماية بموجب القاعدة 18(ثانيا)(1) سيصدر في مرحلة إيجابية، ليس ضرورياً إدراج الصياغة ذاتها في الفقرة الفرعية (2) (ب)"3" من أجل الإشارة إلى التصاميم الصناعية التي لا تُمنح الحماية بشأنها.
وخلص الرئيس إلى أن الفريق العامل وافق على تقديم اقتراح لتعديل اللائحة التنفيذية المشتركة فيما يتعلق بالقاعدة 18(4) والقاعدة 18(ثانيا)(1) و(2)، على النحو الوارد في مرفق الوثيقة H/LD/WG/4/3، بتعديل الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) للقاعدة 18(ثانيا)(1)، لتعتمده جمعية اتحاد لاهاي، مع اقتراح بدء النفاذ في 1 يناير 2015.
البند 6 من جدول الأعمال: اقتراح معدّل بشأن وثيقة معيارية لأغراض المادة 16(2) من وثيقة 1999 لاتفاق لاهاي وإمكانية تقديمها بوساطة المكتب الدولي
استندت المناقشات إلى الوثيقة H/LD/WG/4/4.
وقدّمت الأمانة الوثيقة.
وأعلن وفد الدانمرك أنه ينوي في المستقبل القريب سحب الإعلان الذي قام به بموجب المادة 16(2).
وقال ممثل المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) إن ذلك يستلزم وثيقة ولكنه أراد أن يؤكد للأمانة أن تشريعاته لا تنصّ على شكل محدد لتصديق الوثيقة. لذلك يستطيع المكتب أن يقبل بالوثيقة المعيارية المقدّمة عبر المكتب الدولي والمتوافرة إلكترونياً.
وأعرب وفد جمهورية كوريا عن تأييده لاستخدام الوثيقة المعيارية، مشيراً إلى أن المكتب سيستفيد من استخدامها.
وأعرب وفد الاتحاد الروسي عن اهتمامه في استخدام الوثيقة المعيارية وأشار إلى أنه يجري النظر حالياً في إدخال تعديلات على القانون الوطني بهدف التكيّف مع استخدام الوثيقة.
وقال وفد الولايات المتحدة الأمريكية إنه من المتوقّع أن يصدر إعلاناً بموجب المادة 16(2) إلا أنه لا يُمكنه أن يستند إلى الوثيقة المعيارية على سبيل الصحة، مما يشكّل قضية لمحاكمه الوطنية وهو خارج نطاق مكتبه. كما أفاد الوفد بأن إمكانية إرفاق وثائق على الوثيقة المعيارية قد يوسّع نطاق استخدامها المحتمل من جانب المكتب.
وأعرب وفد الصين عن امتنانه للأمانة التي أخذت في الحسبان الاقتراحات التي قُدّمت بشأن الوثيقة المعيارية في الدورة الماضية.
وأعرب وفد مولدوفا عن تأييده للوثيقة المعيارية إذ أنها ستعود بالفائدة على مستخدمي النظام.
وأشار ممثل الجمعية اليابانية لوكلاء البراءات (JPAA) إلى أنه، بموجب نظام مدريد، يكفي تقديم الاستمارة رقم MM5 إلى المكتب الدولي لتغيير الملكية وتسجيلها في السجل الدولي وبالتالي يكون لها أثر قانوني في أراضي كل من الأطراف المتعاقدة المعيّنة والمعنية. وأقرّ الممثل بالاختلافات بين التصاميم الصناعية والعلامات التجارية إلا أنه اقترح أن يستند لنظام لاهاي إلى هذا الإجراء كمرجع عند النظر في إدخال تعديلات إضافية.
ورداً على ممثل الجمعية اليابانية لوكلاء البراءات (JPAA)، أوضحت الأمانة أن نظام لاهاي يستند إلى المبدأ ذاته الكامن في نظام مدريد، كما كرّسته المادة 16(2) من وثيقة جنيف. إلا أن وجود بيان محتمل انبثق بموجبه عن المفاوضات في المؤتمر الدبلوماسي، حيث إن واضعي وثيقة جنيف اعتبروا أنه يمكن التخفيف من حدة إحدى المساوئ المحتملة على أصحاب التسجيل إذا وُضعت وثيقة معيارية تلبي متطلبات كافة المكاتب المعنية.
البند الأول
رداً على تساؤل من وفد فرنسا، فسّرت الأمانة أن عبارة "تاريخ الإنفاذ" هي شرط يفرضه قانون الولايات المتحدة الأمريكية وأنه، حسب فهمها للموضوع، تتطابق العبارة مع معنى عبارة "التاريخ الفعلي للنقل". وإلى حين تأكيد وفد الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الموضوع، اقترحت الأمانة حذف عبارة "تاريخ الإنفاذ".
ورداً على مداخلة وفد إسبانيا، صحّحت الأمانة النص الإسباني ليتطابق مع النصَّين الفرنسي والإنكليزي.
البند 2
اقترح وفد الاتحاد الأوروبي، من باب التوضيح، تغيير عبارة "رقم" بعبارة "رقم أو أرقام" في "رقم التصميم الصناعي أو التصاميم الصناعية" تحت رمز نظام الأرقام المتفق عليها دوليا في تحديد البيانات الببليوغرافية (53).
البندان 3 و4
لاحظ وفد جمهورية مولدوفا إنه في الصياغة الحالية، يبدو أن البندَين 3 و4 يعطيان الانطباع بأن المطلوب هو اسم الشخص الطبيعي فقط، في حين أنه في حالة هيئة اعتبارية، يجب إعطاء مزيد من المعلومات مثل عنوان أو رقم هاتف.
ورداً على مداخلة وفد جمهورية مولدوفا، وافقت الأمانة على تصويب البندَين 3 و4 توضيحاً للصياغة.
البند 5
اقترح وفد إسبانيا استخدام صيغة الجمع في البند 5 (أ)"2" في اللغة الإسبانية لتصير "التوقيعات"، وذلك اتساقاً مع البند 5 (أ)"1".
وأكد الرئيس أن الوثيقة المعيارية ستُعدل مع مراعاة الاقتراحات المقدمة أثناء الدورة.
تقديم الوثيقة المعيارية بوساطة المكتب الدولي وتوزيعها الإلكتروني على المكاتب
أعرب وفد الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقه حول ما إن كان تقديم صاحب التسجيل للوثيقة إلى المكتب المعني سينعكس في السجل الدولي وكيفيته.
ورداً على مداخلة الولايات المتحدة الأمريكية، شرحت الأمانة أنه بما أن تقديم الوثيقة المعيارية يشكّل خدمة إضافية يوفّرها المكتب الدولي، فهي لا تُسجّل في السجل الدولي. إلا أنها أضافت أنه يُمكن الإخطار بأي رفض للآثار الناجمة عن تسجيل تغيير في الملكية عبر إعلان بموجب القاعدة 21 ثانياً (1) وبالتالي تسجيله في السجل الدولي وعرضه في النشرة.
وذكر الرئيس أن الفريق العامل وافق على تقديم الوثيقة المعيارية بوساطة المكتب الدولي وتوزيعها إلكترونيا على المكاتب.
التوصية
رداً على مداخلة وفد الولايات المتحدة الأمريكية، وضّحت الأمانة أن التوصية، كما اقتُرحت في المرفق الثالث للوثيقة H/DC/LD/4/4، لتعتمدها جمعية اتحاد لاهاي هي ذات طابع غير إلزامي. وذكّرت الأمانة بالتوصية التي اعتُمدت في جمعية لاهاي بالنسبة إلى الأطراف المتعاقدة التي تقوم أو تكون قد قامت بإعلان بموجب المادة 7(2) من وثيقة جنيف أو بموجب القاعدة 36(1) من اللائحة التنفيذية المشتركة في ما يتعلّق بالطلبات الدولية المقدّمة من المودعين الذين يكون سندهم الوحيد ارتباطهم ببلد من البلدان الأقل نموا.
وخلص الرئيس إلى أن الفريق العامل وافق على تقديم اقتراح بشأن توصية لجعل الوثيقة المعيارية وثيقة مقبولة في الأطراف المتعاقدة التي قدمت إعلانا بموجب المادة 16(2) من وثيقة 1999 لاتفاق لاهاي إلى جمعية اتحاد لاهاي لاعتماده. كما أوضح الرئيس أن الغرض من التوصية هو مجرد تشجيع الأطراف المتعاقدة على قبول الوثيقة المعيارية على اعتبار أن لها نفس تأثير بيان أو وثيقة قد تقدم لنفس الغرض وفقا لقانون الطرف المتعاقد المعني.
البند 7 من جدول الأعمال: مسائل أخرى
استندت المناقشات إلى الوثيقة H/LD/WG/4/5.
وقدّمت الأمانة الوثيقة.
وأعلن وفد الاتحاد الأوروبي أن مكتب مواءمة السوق الداخلية (العلامات التجارية والتصاميم) (OHIM) ناشط في مشروع للتقارب "CP6" حيث تُناقش، من جملة أمور، مسائل مثل "تصوير التصميم" و"التحذير". وشدّد الوفد على أهمية هذه المناقشات في إطار المناقشة الحالية في الفريق العامل. 
البند 401 
وقال وفد الولايات المتحدة الأمريكية إن مكتبه ليس في الوضع القانوني ولا التقني الذي يسمح له بأن يتعاطى مثلا مع ملفات الصور المتحركة. وإثر المداخلة، أقرّت الأمانة بأنه قد يكون من السابق لأوانه إدخال الحُكم الجديد المقترح حول التصويرات المرئية في التعليمات الإدارية. إضافة إلى ذلك، من المفيد الإبقاء على هذا البند مدرجاً على جدول الأعمال، كما لاحظ الفريق العامل في دورته الماضية.
البند 402
رداً على تساؤل من ممثل الجمعية اليابانية لوكلاء البراءات (JPAA)، شرح الرئيس أنه من الممكن دائماً تقديم صورة موسّعة في إطار البند 402 (ب) المقترح.
البند 403
أعرب كل من وفود اليابان وجمهورية كوريا وجمهورية مولدوفا عن تأييدها للحُكم المقترح.
وأعرب وفد الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقه حيال استخدام التلوين على سبيل التحذير إذ أنه ليس مقبولاً لدى مكتبه. وبالتالي، قد يؤدي إدخال التلوين على الحُكم إلى زيادة عدد رفض التسجيلات الدولية التي قد يصدرها المكتب.
وأيّد وفد كندا مداخلة وفد الولايات المتحدة الأمريكية مذكراً بأن أفضل ممارسة للتحذير لا تزال قيد المناقشة في إطار معاهدة قانون النماذج. وتساءل الوفد عن انعكاسات استخدام التلوين في آلية التحذير.
ورداً على مداخلتَي الوفدين من كندا والولايات المتحدة الأمريكية، أكدت الأمانة، من خلال الأمثلة المقدّمة، أن الممارسة الحالية لاستخدام التلوين في التحذير ليست مصدر إرباك طالما أنها واردة بوضوح في الوصف؛ وفي حال لم يفهم الفاحص في المكتب الدولي معنى التلوين المستخدم، فسيستوضح الأمر مع المودع ويلتمس منه توضيحاً منقحاً.
وأشار وفدا الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا أن عبارة "يجوز" الواردة في نص الحُكم قد تثير الغموض إذ لا يُمكن لأي سمة إضافية محيطة بها أن تُمثّل في التصوير ما لم يُرفق عليها تحذير بموجب هذا الحُكم. لذلك اقترح الوفدان تعديل الصياغة.
ورداً على المداخلتَين من وفدَي الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا، أوضحت الأمانة أن الغرض من الحُكم المقترح لا يقضي بوضع قائمة مقفلة من أنواع التحذيرات، إذ أن مكاتب أخرى قد تقبل بوسائل أخرى للتحذير مثل التمييز والتظليل. ومن منظور المكتب الدولي، يُمكن قبول نوع من التحذير لم يرد ذكره في البند 403 إذا رافقه وصف يشير بوضوح جلي لفاحصه على أنه تحذير. واقترحت الأمانة تجزئة الحُكم إلى فقرتَين، فقرة أولى تبقى كما هي في المقترح الأصلي في حين أن الفقرة الثانية تعالج أي سمات إضافية محيطة بها يجب التصريح عنها بموجب الحُكم.
وأعرب وفد اليابان عن دعمه لاقتراح الأمانة مشيراً إلى أن استخدام التحذير من خلال التلوين غالباً ما يُستخدم إذا كانت التصويرات عبارة عن صور أو رسومات حاسوبية معروضة على مكتبه إذ أنه سيكون من المكلّف والصعب تحويل الصور أو الرسومات الحاسوبية إلى رسومات ذات ألوان لغرض التحذير. وشرح الوفد أيضاً أن التحذير بالتلوين يجب أن يرافقه وصف لهذا الغرض.
ورداً على تساؤل من ممثل الجمعية اليابانية لوكلاء البراءات (JPAA)، أكدت الأمانة أنه يبقى مسموحاً استخدام التحذير لحماية جزء من المنتج عبر التلوين، وذلك في إطار الفقرة المقترحة (أ). كما اقترحت الأمانة تعديلاً على عنوان البند 403 لتستبدل عبارة "نموذج مطالب به" بعبارة "التصميم الصناعي أو المنتج الذي يقترن به استعمال التصميم الصناعي" بغية الاتساق مع البند 402 (أ).
ورحّب ممثل جمعية مالكي العلامات التجارية الأوروبيين (MARQUES) باقتراح الأمانة.
وأعرب وفدا الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا عن قلقهما إذ أن الفقرة (ب) المقترحة لا تزال تعطي انطباعاً بأن القائمة مقفلة. ومن ثمّ اقترح الوفدان حذف الإشارة المباشرة إلى الفقرتَين الفرعيتَين "1" و"2" في الفقرة (أ) من الفقرة (ب).
وذكّر وفد الولايات المتحدة الأمريكية أن المكتب، حسب الممارسة بشكل عام، لم يقبل التلوين كوسيلة للتحذير. لذلك أعرب الوفد عن قلقه حيال الحاجة إلى المضي قدماً في إدراج عبارة "أو التلوين"، في حين أنه يتضح فعلا من الممارسة الحالية أن القائمة في الحُكم ليست كاملة و شاملة، مما يعني ضمنياً إمكانية استخدام التلوين.
وأكد وفد كندا أن استخدام التلوين للتحذير حيال جزء من المنتج لا يتماشى والممارسة الحالية المتّبعة في المكتب الذي لا يقبل حتى النسخ ذاته إن كان بالألوان. إلا أن الوفد أشار بأنه سيطرح مسألة التلوين في التحذير أمام المكتب لمزيد من المناقشة، مكرراً رغبته في إبداء مرونة إلى أقصى حدّ ممكن عند النظر في الممارسات واللوائح. كما استفسر الوفد عن انعدام التحذير في الوصف حيثما استُخدم التلوين كوسيلة للتحذير حيال جزء من التصميم.
ورداً على استفسار وفد كندا، أوضحت الأمانة أنه، في غياب شرح خطي لاستخدام التلوين، يعود إلى مكتب الطرف المتعاقد المعيّن تقييمه؛ وإذا أثيرت مسألة غامضة بسبب عنصر التلوين إلى حدّ أنه، على سبيل المثال، يحول دون الكشف الواضح للتصميم أو تحديد نطاق الحقّ المطالب به، يكون المكتب في وضع يسمح له بإصدار رفض أو التماس توضيح. كما أشارت الأمانة إلى أنه، في حال لم تكن بعض المكاتب في الأطراف المتعاقدة قادرة على التعويل على استخدام التلوين في التحذير لأسباب جوهرية كهذه، فهي تعتقد أن دور المكتب الدولي يقضي بنقل هذه المعلومات إلى المودعين الراغبين في تعيين أطراف متعاقدة كهذه. وبناءً على ذلك، طلبت الأمانة من وفد الولايات المتحدة الأمريكية تقديم التعليقات.
وذكّر وفد الولايات المتحدة الأمريكية أن تقديم النسخ باللونين الأسود والأبيض يُعتَبر أوضح طريقة لتوضيح نطاق هذا الحقّ، ولم يقبل المكتب التلوين في التحذير لأنه لم يعتبر أنها أفضل طريقة لهذا الغرض. لذلك أعرب الوفد من جديد عن قلقه حيال النتيجة المحتملة للرفض المتّسق ريثما تعيّن الولايات المتحدة الأمريكية.
وشرح وفد اليابان أنه، في غياب أي تفسير في الوصف حيال استخدام التلوين في نسخة، يُعتبر أنه جزء من التصميم؛ وفي حال لم يكن استخدام التلوين واضحاً، سيُرفض الطلب.
وفسّر وفد جمهورية كوريا أن الأسباب التي تدفع بالمكتب إلى قبول تحذير عبر التلوين تستند إلى حاجة قطاعات التصاميم، إذ أن التحذير حيال جزء من التصميم الممثل في صور أو رسومات حاسوبية هو أكثر فعالية.
ورداً على المداخلتَين من وفدَي اليابان وجمهورية كوريا، وضّح أيضاً وفد الولايات المتحدة الأمريكية أن المناسبة الوحيدة التي يُقبل فيها التلوين في الولايات المتحدة الأمريكية هي عندما يُزعم على أنه جزء من التصميم. كما أكد الوفد أنه لا يتّفق بضرورة الأمر مع وفدَي اليابان وجمهورية كوريا بأن استخدام التلوين في التحذير سيكون أكثر فعالية من حيث الكلفة على المودع.
ومستذكراً الغرض من المناقشة الحالية بكونها مجرّد مشاورات بموجب القاعدة 34 (1) للائحة التنفيذية المشتركة، لاحظ الرئيس أن وفود الأعضاء الحاليين في اتحاد لاهاي وممثلي منظمات المستخدمين نظروا بالإيجاب إلى تعديلات الجزء الرابع من التعليمات الإدارية. ولاحظ الرئيس أيضا أن قليلا من الأعضاء المحتمل انضمامهم إلى اتحاد لاهاي أعربوا عن قلق إزاء إلغاء الإشارة إلى "بـ [...] أو التلوين" في البند 403 المعدّل. وأشار الرئيس إلى أن هذا الموضوع سيطرح من جديد في المستقبل.
البند 405
أعرب وفد جمهورية كوريا عن دعمه للبند 405 (ج) المقترح. غير أنه يفضّل توفير أوصاف الصورة بناءً على شروط معيارية فقط تفادياً لاستعمال أي شروط مغرضة.
ورداً على مداخلة وفد جهورية كوريا، أعرب وفد الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقه حيال استخدام مجموعة محددة من الشروط المعيارية إذ أن المودع سيفقد المرونة.
وأوضحت الأمانة أنها في صدد صياغة وصلة بينية إلكترونية مع إمكانية الانتقال إلى الأسفل حيث يُدعى المودع للاختيار قائمة من الشروط المحددة مسبقاً ولكن مع حقل فارغ حيث يمُكن خطياً توفير وصف أكثر تحديداً.
وخلص الرئيس إلى أن الفريق العامل اعتبر من المرغوب تعديل البنود 402 و403 و405 من التعليمات الإدارية كما وردت في مرفق الوثيقة H/LD/WG/4/5، مع تغييرات على البند 403، على أن يكون تاريخ نفاذها 1 يوليو 2014.
ولم يطرح الفريق العامل أية مسائل أخرى تحت هذا البند من جدول الأعمال.
 البند 8 من جدول الأعمال: ملخص الرئيس
وافق الفريق العامل على ملخص الرئيس، كما هو وارد في المرفق الأول من هذه الوثيقة.
البند 9 من جدول الأعمال: اختتام الدورة
اختتم الرئيس أعمال الدورة في 18 يونيو 2014.

[يلي ذلك المرفقان]
























H/LD/WG/4/7 Prov.
13


	
	[image: WIPO-A-B&W]
	A

	H/LD/WG/4/6

	الأصل: بالإنكليزية

	التاريخ: 18 يونيو 2014





الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية

الدورة الرابعة
جنيف، من 16 إلى 18 يونيو 2014


ملخص الرئيس
الذي اعتمده الفريق العامل
1. اجتمع الفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية (المشار إليه فيما يلي بعبارة "الفريق العامل") بجنيف في الفترة من 16 إلى 18 يونيو 2014.
كانت الأعضاء التالية في اتحاد لاهاي ممثلة في الدورة: المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) وبنن والدانمرك واستونيا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان وهنغاريا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وعمان وجمهورية مولدوفا ورومانيا وإسبانيا وسورينام والجمهورية العربية السورية وسويسرا وطاجيكستان وتونس وأوكرانيا (22). 
وكانت الدول التالية ممثَّلة بصفة مراقب: الكاميرون وكندا والصين والجمهورية التشيكية واليابان ومدغشقر والمكسيك وجمهورية كوريا والاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية فييت نام واليمن (12). 
وشارك ممثلا المنظمتين الحكوميتين الدوليتين التاليتين في الدورة بصفة مراقب: المنظمة الإقليمية الأفريقية للملكية الفكرية (الأريبو) ومكتب بنيلوكس للملكية الفكرية (BOIP) (2).
وشارك ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية في الدورة بصفة مراقب: جمعية مالكي العلامات التجارية الأوروبيين (MARQUES) والجمعية اليابانية لوكلاء البراءات (JPAA) والمؤسسة الدولية لإيكولوجيا المعرفة (KEI) (3).
البند 1 من جدول الأعمال:  افتتاح الدورة
افتتح الرئيس السيد ميكائيل فرانك رافن (الدانمرك) دورة الفريق العامل ورحب بالمشاركين. وأدلى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) السيد فرانسس غري بكلمة افتتاحية. 
وتولت السيدة بايفي لادسماكي (الويبو) مهمة أمينة الفريق العامل.
البند 2 من جدول الأعمال:  اعتماد جدول الأعمال
اعتمد الفريق العامل مشروع جدول الأعمال (الوثيقة H/LD/WG/4/1 Prov.) دون تغيير.
البند 3 من جدول الأعمال:  اعتماد مشروع تقرير الدورة الثالثة للفريق العامل المعني بالتطوير القانوني لنظام لاهاي بشأن التسجيل الدولي للتصاميم الصناعية
اعتمدت المناقشات على الوثيقة H/LD/WG/3/8 Prov..
واعتمد الفريق العامل مشروع التقرير (الوثيقة H/LD/WG/3/8 Prov.) مع إدخال تغيير في قائمة المشاركين.
البند 4 من جدول الأعمال:  أنواع الوثائق وسائر البيانات وفقا للقاعدة 7(5)(و) و(ز) من اللائحة التنفيذية المشتركة وتقديمها بوساطة المكتب الدولي
استندت المناقشات إلى الوثيقة H/LD/WG/4/2.
وفيما يتعلق بالفقرة 25 من الوثيقة، أشار الرئيس إلى أن القاعدة 6 من اللائحة التنفيذية المشتركة لم تستبعد تقديم الوثائق المصاحبة للطلب الدولي بلغة عمل أخرى غير لغة الطلب الدولي. وأشار الرئيس أيضا إلى أنه لا يوجد في الفقرة 31 ما يمنع مكتب أي طرف متعاقد من الحصول على الوثائق الداعمة إما بشكل مؤقت أو منتظم وفقا لاتفاق يُبرم بموجب البند 204 (أ)"2" من التعليمات الإدارية.
وخلص الرئيس إلى أن الفريق العامل يرى أنه من المرغوب إضافة بند جديد رقم 408 إلى التعليمات الإدارية، كما هو وارد في المرفق الأول للوثيقة H/LD/WG/4/2، مع تعديل الفقرة (ج)، على النحو المبين في المرفق الأول لملخص الرئيس، مع بدء النفاذ في 1 يوليو 2014.
وخلص الرئيس إلى أن الفريق العامل وافق على تقديم اقتراح لتعديل اللائحة التنفيذية المشتركة فيما يتعلق بجدول الرسوم، كما هو وارد في المرفق الثاني للوثيقة H/LD/WG/4/2، لتعتمده جمعية اتحاد لاهاي، مع التاريخ المقترح لبدء النفاذ في 1 يناير 2015.
البند 5 من جدول الأعمال:  إمكانية إضافة آلية إلى نظام لاهاي من أجل إتاحة التعديلات، للجمهور وبطريقة مركزية، تكون قد أدخلت على التصميم الصناعي عقب إجراء أمام مكتب
استندت المناقشات إلى الوثيقة H/LD/WG/4/3.
وأشار الرئيس إلى أن التعديلات المشار إليها أو الواردة في الإخطار أو البيان، كما هو مبيّن في القاعدتين المقترحتين 18(4) (ج)، و18(ثانيا)(1)(ج) و(2)(ج)، قد تكون بلغة المكتب الذي أصدر الإخطار أو البيان وأنه يمكن بيان ذلك في الوثيقة التي ستقدم إلى جمعية اتحاد لاهاي.
وقال الرئيس أيضا إن ظروف إصدار البيانات بموجب القاعدة المقترحة 18(ثانيا)(1)، ستُذكر في الوثيقة التي ستقدم إلى جمعية اتحاد لاهاي.
وخلص الرئيس إلى أن الفريق العامل وافق على تقديم اقتراح لتعديل اللائحة التنفيذية المشتركة فيما يتعلق بالقاعدة 18(4) والقاعدة 18(ثانيا)(1) و(2)، على النحو الوارد في مرفق الوثيقة H/LD/WG/4/2، بتعديل الفقرتين الفرعيتين (ج) و(د) للقاعدة 18(ثانيا)(1)، على النحو المبين في المرفق الثاني لملخص الرئيس، لتعتمده جمعية اتحاد لاهاي، مع اقتراح بدء النفاذ في 1 يناير 2015.
البند 6 من جدول الأعمال:  اقتراح معدّل بشأن وثيقة معيارية لأغراض المادة 16(2) من وثيقة 1999 لاتفاق لاهاي وإمكانية تقديمها بوساطة المكتب الدولي
استندت المناقشات إلى الوثيقة H/LD/WG/4/4.
وأشار الرئيس إلى أنه إلى غاية الآن قدمت ثلاثة أطراف متعاقدة إعلانا بموجب المادة 16(2) من وثيقة 1999، وهي المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية، والدانمرك وجمهورية كوريا. ولكن وفد الدانمرك أبلغ الفريق العامل أنه يجري سحب ذلك الإعلان الذي قدمته الدانمرك. وفي المستقبل، من المتوقع أن يقدم عدد من الأطراف المتعاقدة المحتملة ذلك الإعلان.
وأفاد الرئيس كذلك أن الوثيقة المعيارية ستُعدل مع مراعاة الاقتراحات المقدمة أثناء الدورة.
وذكر أيضا أن الفريق العامل وافق على تقديم الوثيقة المعيارية بوساطة المكتب الدولي وتوزيعها إلكترونيا على المكاتب.
وخلص الرئيس إلى أن الفريق العامل وافق على تقديم اقتراح بشأن توصية لجعل الوثيقة المعيارية وثيقة مقبولة في الأطراف المتعاقدة التي قدمت إعلانا بموجب المادة 16(2) من وثيقة 1999 إلى جمعية اتحاد لاهاي لتعتمده. كما أوضح الرئيس أن الغرض من التوصية هو مجرد تشجيع الأطراف المتعاقدة على قبول الوثيقة المعيارية على اعتبار أن لها نفس تأثير بيان أو وثيقة قد تقدم لنفس الغرض وفقا لقانون الطرف المتعاقد المعني.
البند 7 من جدول الأعمال:  مسائل أخرى
استندت المناقشات إلى الوثيقة H/LD/WG/4/5.
ولاحظ الرئيس أن وفود الأعضاء الحاليين في اتحاد لاهاي وممثلي منظمات المستخدمين نظرت بالإيجاب إلى تعديلات الجزء الرابع من التعليمات الإدارية. ولاحظ الرئيس أيضا أن قليلا من الأعضاء المحتمل انضمامهم إلى اتحاد لاهاي أعربوا عن قلق إزاء إلغاء الإشارة إلى "بـ [...] أو التلوين" في البند 403 المعدّل. وأشار الرئيس إلى أن هذا الموضوع سيطرح من جديد في المستقبل.
وخلص الرئيس إلى أن الفريق العامل اعتبر أنه من المرغوب تعديل البنود 402 و403 و405 من التعليمات الإدارية كما وردت في مرفق الوثيقة H/LD/WG/4/5، مع تغييرات على البند 403، كما هو مبيّن في المرفق الأول لملخص الرئيس، على أن يكون تاريخ نفاذها 1 يوليو 2014.
ولم يطرح الفريق العامل أية مسائل أخرى تحت هذا البند من جدول الأعمال.
البند 8 من جدول الأعمال:  ملخص الرئيس
وافق الفريق العامل على ملخص الرئيس، كما هو وارد في هذه الوثيقة.
البند 9 من جدول الأعمال:  اختتام الدورة
اختتم الرئيس أعمال الدورة في 18 يونيو 2014.



التعليمات الإدارية
لتطبيق اتفاق لاهاي
(النص النافذ في [1 يوليو 2014])
[...]
الجزء الرابع
المقتضيات المتعلقة بالنسخ وسائر عناصر الطلب الدولي
[...]
البند 402:	تصوير التصميم الصناعي
(أ)	تقتصر الصور الشمسية أو غيرها من الصور البيانية على التصميم الصناعي وحده أو المنتج الذي يقترن به استعمال التصميم الصناعي، من غير أي غرض آخر أو ملحق أو إنسان أو حيوان.
(ب)	لا يجوز أن تتجاوز المقاييس في تصوير كل تصميم صناعي في الصورة الشمسية أو الصورة البيانية الأخرى x1616 سنتيمترا، وبالنسبة إلى تصوير ولاحد على الأقل لكل تصميم، يجب أن يكون أحد تلك المقاييس، فيما يخص تصويرا واحدا على الأقل لكل تصميم، على الأقل 3 سنتيمترات. وإذا أودع الطلب بالوسائل الإلكترونية، جاز للمكتب الدولي أن يحدد نسقا للبيانات تنشر مواصفاته على موقع المنظمة على الإنترنت ضمانا للامتثال لتلك المقاييس القصوى والدنيا.
(ج)	لا يقبل ما يلي:
"1"	الرسوم التقنية ولا سيما الرسوم ذات المحاور والمقاييس؛
"2"	العناوين أو النصوص التفسيرية في التصوير.

البند 403: حالات التخلي عن الحماية والسمات التي ليست جزءا من التصميم الصناعي أو المنتج الذي يقترن به استعمال التصميم الصناعي
(أ)	يجوز بيان كلّ ما يظهر في نسخة بعينها ولا يراد له الحماية
"1"	في الوصف المشار إليه في القاعدة 7(5)(أ)
"2"	و/أو بالخطوط المنقوطة أو المتقطعة أو التلوين.
(ب)	بالرغم من البند 402(أ)، يجوز استخدام السمات التي ليست جزءا من التصميم الصناعي أو المنتج الذي يقترن به استعمال التصميم الصناعي، في نسخة إذا كانت مبيّنة وفقا للفقرة (أ).
[...]
"البند 405:	ترقيم النسخ والعناوين
(أ)	يبيّن الترقيم المقرر للطلبات الدولية المتعددة في هامش كل صورة شمسية أو غيرها من الصور البيانية. وإذا كان التصميم الصناعي مصورا من زوايا مختلفة، يكون الترقيم عبارة عن رقمين منفصلين بنقطة (مثل 1.1 و2.1 و3.1 للتصميم الأول ثم 2.1 و2.2 و2.3 للتصميم الثاني وهلمّ جرا).
(ب)	تكون النسخ مرتبة وفقا لترقيمها التصاعدي.
(ج)	يجوز بيان العناوين التي تشير إلى منظر معيّن للمنتج (مثل "منظر أمامي" أو "منظر علوي" أو غير ذلك) إلى جانب ترقيم النسخة.
[...]
البند 408: المسائل المسموح بها في الطلب الدولي والوثائق المسموح أن يُشفع بها طلب دولي
(أ)	في حال تقدّم مُودِع الطلب بإعلان بناء على القاعدة 7(5)(ج) مطالباً بأولوية إيداع سابق في الطلب الدولي، جاز أن تُشفَع تلك المطالبة بشفرة تسمح باسترجاع ذلك الإيداع في إحدى المكتبات الرقمية الخاصة بخدمة النفاذ الرقمي إلى وثائق الأولوية؛
(ب)	في حال رغب مُودِع الطلب في الاستفادة من تخفيض لرسم تعيين فردي كما هو مُبيَّن في إعلان قدَّمه طرف متعاقد مُعيَّن بناء على المادة 7(2) من وثيقة 1999، جاز أن يحتوي الطلب الدولي على بيان أو مطالبة بالوضع الاقتصادي الذي يخول مُودِع الطلب الاستفادة من الرسم المُخفَّض على النحو المُبيَّن في الإعلان، فضلاً عن شهادة تثبت ذلك، حيثما ينطبق ذلك.
(ج)	"1"	في حال رغب مودِع الطلب في التقدّم بإعلان بخصوص الاستثناء لعدم توفّر الجدَّة في الطلب الدولي، وفق ما قد ينص عليه قانون طرف متعاقد مُعيَّن، وجب أن يُصاغ الإعلان على النحو الآتي، مع بيان تلك التصاميم الصناعية التي يتعلق بها الإعلان:
"إعلان بخصوص الاستثناء لعدم توفّر الجدَّة
يطالب مُودِع الطلب بالاستفادة من المعاملات الاستثنائية المنصوص عليها في القوانين المعمول بها الخاصة بالأطراف المتعاقدة المُعيَّنة المعنية للكشف عن [جميع] التصاميم الصناعية [التالية] المُدرَجة في هذا الطلب."
"2"	في حال رغب مُودِع الطلب في تقديم وثائق بشأن نوع الكشف وتاريخه، جاز أن يُشفَع الطلب الدولي بهذه الوثائق.
(د)	في حال رغب مُودِع الطلب في تقديم بيان على النحو المُشار إليه في القاعدة 7(5)(ز)، وجب أن يكون البيان بالنسق الذي يُحدِّده المكتب الدولي بالاتفاق مع الطرف المتعاقد المُعيَّن المعني".
[…]


اللائحة التنفيذية المشتركة
لوثيقة 1999 ووثيقة 1960 لاتفاق لاهاي
(النص النافذ اعتبارا من [1 يناير 2015])
القاعدة 18
الإخطار بالرفض
[...]
	(4)	[الإخطار بسحب الرفض] (أ) يجب أن يتعلق إخطار سحب الرفض بتسجيل دولي واحد ويجب أن يكون مؤرخا وموّقعا من المكتب الذي وجّه الإخطار.
(ب)	يجب أن يتضمن الإخطار أو يبيّن ما يلي:
"1"	المكتب الذي وجّه الإخطار،
"2"	ورقم التسجيل الدولي،
"3"	والتصاميم الصناعية التي يشملها سحب الرفض أو لا يشملها إذا لم يكن سحب الرفض يشمل كل التصاميم،
"4"	والتاريخ الذي أحدث فيه التسجيل الدولي نفس أثر منح الحماية وفقا للقانون المطبق،
"5"	وتاريخ سحب الرفض.
(ج)	يجب أيضا أن يتضمن الإخطار أو يبيّن كل التعديلات، إذا عُدل التسجيل الدولي في إجراء لدى المكتب.
[...]
القاعدة 18(ثانيا)
بيان بمنح الحماية
	(1)	[بيان بمنح الحماية في حال لم يبلّغ أي إخطار بالرفض المؤقت] (أ) يجوز للمكتب الذي لم يبلّغ إخطارا بالرفض أن يرسل إلى المكتب الدولي، خلال الفترة المطبقة بناء على القاعدة 18(1)(أ) أو (ب)، بيانا بأن الحماية ممنوحة للتصاميم الصناعية، أو بعض التصاميم الصناعية، حسب الحال، محل التسجيل الدولي لدى الطرف المتعاقد المعني، علما بأن منح الحماية، في حال تطبيق القاعدة 12(3)، يكون رهنا بتسديد الدفعة الثانية من رسم التعيين الفردي.
(ب)	يجب أن يذكر في البيان ما يلي:
"1"	المكتب الذي وجّه البيان،
"2"	ورقم التسجيل الدولي،
"3"	والتصاميم الصناعية التي يشملها التسجيل الدولي إذا لم يكن البيان يشمل كل التصاميم،
"4"	والتاريخ الذي أحدث فيه التسجيل الدولي، أو سيحدث فيه، نفس أثر منح الحماية وفقا للقانون المطبق،
"5"	وتاريخ البيان.
(ج)	ويجب أيضا أن يتضمن البيان أو يبيّن كل التعديلات إذا عُدل التسجيل الدولي في إجراء لدى المكتب.
(د)	بالرغم من الفقرة الفرعية (أ)، في حال انطبقت القاعدة 18(1)(ج)"1" أو "2"، حسب الحال، أو في حال مُنحت الحماية للتصاميم الصناعية عقب إدخال تعديلات في إجراء لدى المكتب، وجب على المكتب المذكور أن يرسل إلى المكتب الدولي البيان المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ).
(ه)	يجب أن تكون الفترة المطبقة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) هي الفترة المسموح بها وفقا للقاعدة 18(1)(ج)"1" أو "2"، حسب الحال، لكي تحدث نفس أثر منح الحماية وفقا للقانون المطبق، فيما يتعلق بتعيين طرف متعاقد أصدر إعلانا وفقا لأي من القاعدتين المذكورتين.
	(2)	[بيان بمنح الحماية عقب الرفض] (أ) يجوز للمكتب الذي بلّغ إخطارا بالرفض وقرر سحب الرفض إما كليا وإما جزئيا، بدلا من أن يخطر بسحب الرفض وفقا للقاعدة 18(4)(أ)، أن يرسل إلى المكتب الدولي بيانا بأن الحماية ممنوحة للتصاميم الصناعية كلها أو بعضها، حسب الحال، والتي تكون موضع التسجيل الدولي لدى الطرف المتعاقد المعني، على أن يكون من المفهوم أن منح الحماية سيكون رهنا بتسديد الدفعة الثانية من رسم التعيين الفردي في حال تطبيق القاعدة 12(3).
(ب)	يجب أن يذكر في البيان ما يلي:
"1"	المكتب الذي وجّه الإخطار،
[bookmark: _GoBack]"2"	ورقم التسجيل الدولي،
"3"	والتصاميم الصناعية التي يشملها التسجيل الدولي أو لا يشملها إذا لم يكن البيان يشمل كل التصاميم،
"4"	والتاريخ الذي أحدث فيه التسجيل الدولي نفس أثر منح الحماية وفقا للقانون المطبق،
"5"	وتاريخ البيان.
(ج)	ويجب أيضا أن يتضمن البيان أو يبيّن كل التعديلات إذا عُدل التسجيل الدولي في إجراء لدى المكتب.
	[...]
[...]
جدول الرسوم
(نافذ اعتباراً من [1 يناير 2015])
[…]
سابعاً.	الخدمات التي يُقدِّمها المكتب الدولي
24.	يجوز للمكتب الدولي أن يُحصِّل رسماً، يحدد مقداره بنفسه، عن الخدمات التي لا يشملها جدول الرسوم.
[يلي ذلك المرفق الثاني]
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